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أوجه الإلغاء



يقصد بأوجه الإلغاء العيوب التي تصيب القرار الإداري وتؤدي إلى إلغاءه قضائياً, وتتمثل هذه العيوب بما يلي :
الفرع الأول: أوجه الإلغاء المتعلقة بالمشروعية الخارجية

أولا:عيب الاختصاص .
يعد عيب عدم الاختصاص أول عيوب الإلغاء ظهوراً وأكثرها تأثيراً ووضوحاً في القرار الإداري .
ويظهر هذا العيب عندما يصدر القرار الإداري من عضو إداري غير مختص قانونا في مباشرة التصرف القانوني ، وبعبارة أخرى يعني هذا العيب عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لان المشرع جعله من اختصاص هيئة أو فرد آخر . 
صور عيب عدم الاختصاص .
إن عيب عدم الاختصاص ليس على مستوى واحد ، إذ ميز الفقهاء بين نوعين من عدم الاختصاص, عدم الاختصاص الجسيم وعدم الاختصاص البسيط ، وتتمثل أهمية هذا التمييز في إن عدم الاختصاص الجسيم يجرد القرار من صفته القانونية ويجعله عديم الأثر ، وبالتالي فانه لا يتحصن بفوات ميعاد الطعن ، أي يمكن الطعن فيه في أي وقت, أما عدم الاختصاص البسيط فان إلغاءه قضائياً يتوقف على الطعن فيه خلال المدة القانونية المقررة , أي انه يتحصن بفوات مدة الطعن . 
والحقيقة إن الفقه والقضاء لم يضعا معياراً فاصلاً ودقيقاً بين ما يعد عيباً جسيماً وبسيطاً، واكتفيا بتعداد حالات لكلا النوعين, فعلى سبيل المثال عد الفقه عيباً جسيماً في الاختصاص صدور القرار الإداري تعدياً على اختصاص السلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك صدور القرار الإداري ممن لايتمتع بصفة الموظف العام ( عدا حالة الموظف الفعلي ) , وكذلك صدور القرار الإداري ممن ليس له صلة بإصدار القرارات الإدارية ( موظف الخدمات مثلاً )، كما عد الفقه والقضاء مخالفة بعض قواعد الاختصاص الموضوعي وألزماني والمكاني أمثلة لعيب عدم الاختصاص البسيط , فقواعد الاختصاص الموضوعي تفرض على رجل الإدارة أن يصدر قراراته في الموضوعات المحددة له , وبخلاف ذلك يقع القرار معيباً لأنه يتضمن تجاوزاً على الاختصاص الموضوعي لموظف آخر , وتطبيقاً لذلك إن قرار فرض الغرامة نتيجة رمي الأنقاض في شارع عام ينبغي أن يكون صادراً من أمانة بغداد أو البلديات في المحافظات. 
أما بالنسبة لقواعد الاختصاص المكاني فإنها تفرض على رجل الإدارة اتخاذ القرارات 
الإدارية ضمن الحدود المكانية لاختصاص الإدارة, فالمحافظ على سبيل المثال ينبغي أن يصدر قراراته ضمن الحدود المكانية لمحافظته ، وأخيراً بالنسبة للاختصاص الزماني فانه يفرض على رجل الإدارة اتخاذ القرارات الإدارية ضمن المدى الزمني لممارسة الاختصاص.
ثانيا:عيب الشكل : 
يقصد بعيب الشكل مخالفة القواعد الإجرائية والشكلية واجبة الإتباع في إصدار القرارات الإدارية .
والقاعدة إن القرار الإداري لا يخضع من حيث المبدأ إلى شكل معين , وعلى الرغم من ذلك هنالك أوضاعاً شكلية مهمة تتمثل في الشكل الكتابي ، التسبيب ، الاستشارة  أو طلب الرأي ، تشكيل اللجان . 
وما يهم الإشارة إليه هنا إن القضاء الإداري وبصدد رقابته على عنصر الشكل يميز بين الشكليات الجوهرية والشكليات الثانوية ، وأهمية هذا التمييز تتمثل في تقرير البطلان إزاء مخالفة الشكليات الجوهرية دون الثانوية, لكن القضاء والفقه لم يضعا معياراً دقيقاً للتمييز بين الشكل  الجوهري  والشكل الثانوي، وإنما اكتفيا بذكر الحالات التي يؤثر تخلفها على القرار الإداري, وتتلخص هذه الحالات بنص القانون على وجوب إتباع الشكلية ، إذا كانت الشكلية ضرورية بوصفها ضمانة للإفراد .
مثال ذلك الإجراءات التحقيقية التي تسبق قرار فرض العقوبة الانضباطية تعد شكلية جوهرية في القرار الانضباطي بسبب نص القانون على ضرورة إتباعها ، وكذلك كونها تمثل ضمانة مهمة للأفراد ، إذ تتيح لهم حق الدفاع عن أنفسهم. 





